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لكل دولة من دول العالم نشاطها التجاري في التجــارة الدوليــة، فتــارةً تكــون 
 والأنشــطةمــوال  مختلف الأ  يراد والتصديرل الاستدرة ويتناوةً تكون مصمستوردة وتار

ط علــى ولا يقتصر هذا النشا  ،وما يتطلب ذلك من مبادلات مالية وحسابات مصرفية
وتحــاول كــل دولــة   ،اص الطبيعيين والشركاتشخلى الأيمتد إوإنما    ،الدول وحدها

ء اتهــا وإغنــازيــادة ثرو  تشجيع الغير على التعامل معهــا أو مــع رعاياهــا مــن أجــل
نهمــا ن كان كــلاً موإ ،لى الوجود علم الاقتصادإظهر  فلولا التجارة لما    ،)1(دهااقتصا

سه المباشــر عكاوانالدول  ن تأثيرهما على العلاقات بينيمثلان وجهان لعملة واحدة وإ
فالتجارة تجارتان داخلية وخارجية تجري   ،)2(على شعوبها ليس في مقدور أحد نكرانه

فتقع بين دولتين أو أكثــر   ،الحدودوتتجاوز الثانية هذه    ةنية معيم دولإقل  داخلولى  لأا
م الاقتصادي ل  وإن التطور  ،وتشمل مجموع المبادلات في الأموال والخدمات بين الأمم

ممــا   ،رؤوس الأمــوال  وانتقــال  الاســتثماراتذلك بل تعدى إلــى تبــادل    يقتصر على
 لم يكن أطرافها دولاً  وإن  ،وليالطابع الد لعقود ذات  استوجب إيجاد أنواع جديدة من ا

 .)3(حد أطرافها دول كما سيتم تبيانه لاحقاًأو أن أ
 ــ  د مبدأالأول يعتم  ،ويمكن القول بوجود نظامين يحكمان التجارة الدولية ة حري

ولكــن هــذه   الاســتثناءاتلتجارة والصناعة كقاعدة عامة بالرغم مــن وجــود بعــض  ا
نها تقــدم و احتكاراً للدولة فقط، بل إيازاً أخارجية امتالتجارة اللا تجعل    الاستثناءات

لمن يتعامل مع رعاياها مع الدول الأخرى عن طريق إيجــاد مؤسســات   حياناً وضماناًأ
هذه التجارة وتقديم الضمانات تجاه الأخطار السياسية  ازدهاريق  وشركات مهمتها تحق

ي (ليبــل) ا الرسمبوضع شعارهلرعاياها    حياناًأح الحكومة  مسوت  ،والنقدية والتجارية
لى جودتهــا وتشــجيع المســتثمرين مــن إعلى بعض المنتجات الوطنية كضمان يشير  

 
 .9 ص ،توزيعوال دار الثقافة للنشر قانون التجارة الدولية، عمان، )،2005( طالب حسن، موسى، )1(
 . 5 جنسية الشركات التجارية، القاهرة، ص شعراوي، زكي، )2(
 دون دار نشـر   مصـر، القـاهرة،  ارن،شاهين، محمد، الشركات المشتركة وأحكامها في القانون المصري والمقـ  )3(

 . 520 ص
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افها لدولة وإشــرة اع لحمايرعاياها، سيما وأن التجارة الخارجية في هذه الدول تخض
 .)1(اورقابته

لــة كانت الدو السوفياتي (سابقاً) حيث بالاتحادما النظام الثاني فكان متمثلاً وأ
تكونت ضمن الأجهزة العامة التابعة   ارة وتمارسها عن طريق مؤسساتذه التجتحتكر ه

 الاقتصــادية،  لتكون التجارة رافداً من الروافد   ،للدولة والمتمتعة بالشخصية المعنوية
شراف على هذه التجــارة لأنهــا تزيــد وأما الدول النامية فإنها تحاول قدر الإمكان الإ

 ،)2(وكوسيلة للحصول على النقــد الأجنبــيى  خرجات أدلتها بمنتواتها لمباثر  استثمار
لوحظ أنه من المســائل  الثانية وإنشاء هيئة الأمم المتحدةالحرب العالمية    تهاءانوبعد  

إذ يجــب   ،لة التجارة الدوليــةنميتها في عالم ما بعد الحرب مسألتي يحسن تمة اهمال
 ــتجارة الدوق لأصول الأن يوضع تنظيم قانوني شامل أو ميثا ق احتــرام مبــدأ لية يحق

 ،1947ية من جانب كل الدول ووقع ميثاق بهذا الشأن في هافانــا ســنة الحرية التجار
لــى وضــع إفــي جنيــف ي نفــس الســنة غير أنه لم يظهر للوجود ثم توصلت الدول ف

هــي ) وG.A.T.Tالجــات (  اســمطلق عليها  أالتجارة والتي  العامة لتعريفات    الاتفاقية
 لســلوك  تقوم على وضع منهاج General Agreement on Tariffs and Trade اختصار

في ميدان التجارة الدولية تلتزمه الدول ويرتكز على المبدأ المعروف بشــروط الدولــة 
لكل   الامتيازنها تلتزم بمنح ذلك  إمتيازاً أو تسهيلاً فاالدولة    فإذا منحت  ثر رعايةً،الأك

 .)3(لاتفاقيةاالدول الموقعة على 
لجنة الأمم المتحــدة الخاصــة   1966  لمتحدة عامالعامة للأمم الجمعية  وألفت ا

 وبالإنجليزيــة  )UNCITRAL(  نســترالوختصــاراً بالأا  عرفتُ بقانون التجارة الدولية  
The United Nations Commission On International Trade Law  مهمتها تنســيق

بشأن عقــود  اتفاقيةللجنة وأعدت ا  ،)4(وليةلتجارة الد القواعد المتضاربة الراهنة في ا
البيع الدولي للبضائع حيث أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في فيينا من عشرة 

جديد  اقتصاديدة بضرورة إقامة نظام  لمتحمم ادت الأحيث نا  ،1980لى نيسان  إ  آذار

 
 .12 مرجع سابق، ص  وسى، طالب،م )1(

 

 .76 ص ة المعارف،أالقاهرة، منش الدراسة في قانون التجارة الدولية، ثروت، حبيب، )2(
 . 13 ، موسى، طالب، مرجع سابق، ص43 ص، 45)، عدد رقم 1992( مجلة دراسات الدولية، )3(
 .12ـ   8 ص ثروت، مرجع سابق، حبيب، )4(
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وميــات قــة ذات القالعملاوأبرز ما في هذا النظام هــو تنظــيم نشــاط المشــروعات  
 .)1(نظيم نقل التكنولوجياعددة وتالمت

واضــعة نصــب   الاتفاقية  هذهالمصادقة على  بوقد قامت العديد من دول العالم  
معية العامــة للأمــم المتحــدة فــي لجا  هااتخذتتي  أعينها الأهداف العامة للقرارات ال

تجــارة ن تنميــة الإإذ    ،دولــي جديــد   اقتصــادينظام    ةبشأن إقام  الاستثنائيةدورتها  
في تعزيز العلاقات  اًمهم  اًتبادلة يعتبر عنصرأساس المساواة والمنفعة الم  لية علىالدو

ئع وتأخــذ لي للبضانظم عقود البيع الدوقواعد موحدة ت اعتمادوأن   ،الودية بين الدول
ن يسهم في أمن شأنه    ،والقانونية  والاقتصادية  الاجتماعيةمختلف النظم    الاعتبارفي  

 .)2(ية التجــارة الدوليــةتنم  لتجارة الدولية وأن يعززمجال ا  قانونية فيالحواجز الإزالة  
وبعدها فقد ظهرت في إكمال الدور وإيجاد قواعد موحدة في مجال تنظيم عقود البيع 

المستندي فتصدت لــذلك غرفــة   بالاعتمادواسطة التعامل  باً ما تتم بغال  التيولي  الد 
في   الأعضاءالدول    دولة منن  يمس وعشريزيد عن خ  امت ماق  حيث  ،التجارة الدولية

ذين عملوا كهيئة استشارية للتعامــل مــع من خلال مندوبيها وال  ،غرفة التجارة الدولية
حيــث قــدم مــا   ،الدوليــة  الأعرافيل نشرة  بخصوص تعد   الأعضاءل  مقترحات الدو

ت مقترحات ذالجنة غرفة التجارة الدولية للتقنيات  أعضاء  يقارب الأربعمائة عضو من  
 ــ  إلىلإضافة  ل نصوص نشرة الأعراف، هذا باة بتعديصلة وثيق ة لغرفــة اللجان الوطني

في   فعال  والتي كانت مشكلة من مختلف دول العالم التي قامت بدور  ،التجارة العالمية
 )UCP600(  الموحــدة  دوليــةالعراف  الأوالخروج بنشرة    ،أعضائهايد ملاحظات  وحت

 .)3(والعالمية بين الدول الدوليةز التجارة نمية وتعزيمهم ومؤثر في ت لها دور
، جعلــت أحــد أهــدافها م1919ي عام إن غرفة التجارة الدولية التي تأسست ف

في الوقت الذي ســببت فيــه   ،المبين دول الع  ياب التجارة الدوليةة تسهيل انسسالرئي
ارة لنظام التج ــسياسات بعض دول العالم لتحقيق الحماية الاقتصادية تهديدات جدية  

والأعــراف الموحــدة   الأصــولالــدول، وفــي تلــك الظــروف طرحــت  ية بــين  العالم
 ،الذي ســببته بعــض دول العــالم  الالتباسلتخفيف    ؛للاعتمادات المستندية لأول مرة

 
 .15 ص ،مرجع سابق طالب، ،ىموس )1(
 .1980 الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا) اتفاقيةانظر لطفاً مقدمة  )2(
 التجارة الدولية. منشورات غرفة ،ucp600انظر لطفاً مقدمة نشرة الأعراف الدولية الموحدة  )3(
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نه وبعــد التوافــق أالاعتماد المستندي، إلا  أصولمحلية على قوانينها ال  يلفضجة تنتي
حواجز   إزالةحدة، فقد تم  وية المالدول  فعراالأونشرة    المستندي  الاعتمادعلى نظام  

وغــدا النظــام مســتقلاً   ،ومخاوف الدول من تضارب قوانين الاختصــاص والتفســير
أي نظــام   فــي ظــلتعاقدين  دة المراإضمنته  ويطبق عليه ما ت  ،ينالطرف  إرادةتحكمه  

 ــ  إلى  الأعضاءقانوني، وبالتالي لن تحتاج الدول    ع القــوانينمكافحة فرط التعارض م
 لدول.المحلية ل
الآليات الدولية لحماية التجارة الدولية تظهر مدى تعاون الدول فــي مجــال   نإ

ظهر مدى   ما، كلطبيقاًنه كلما كان هناك وسائل فعالة أكثر تإالتجارة العالمية، حيث  
من خــلال  ،ماس الدول واهتمامها في مجال التجارة الدولية التي تتم ما بين الدولانغ
، وذلــك علــى الأطــرافة التي يتم فتحها لدى الدول  لمستنديعتمادات اني نظام الاتب

ج كس، ويظهر ذلك مــن خــلال قيــام الــدول بإدمــاحساب مصالحها الخاصة أو الع
وإنشاء الأجهزة الفرعية التي تعنى   ،الوطنيةل تشريعاتها  الدولية داخ  القواعد القانونية

لك الدول، حيث قام قتصاد تأثير على ايكون لها تما    التي غالباً  ،بحماية هذه التجارة
 الأردنــيمــن البنــك المركــزي    لاً بإنشاء وحدات خاصة لدى البنوك ابتداءًالأردن مث

 ا.وانتهاء بالبنوك الخاصة المرخصة لديه
قيام الدول بالتعاون مع الدول الأخرى في مجــال    خلال   ظهر ذلك من وي   كما 

  آليات وضع    خلال من    وقائياً أن يكون  ا  إم التعاون  هذا  و   ، والدولية   التجارة العالمية 
عــن هــذا التعــاون    مخــض وت   ، العالمية بين الدول الدولية و لتجارة  ا حماية  ل دولية  

  الأعراف نشرة    إلى   وصولاً   وتطويرها ة  الموحد الدولية    عراف الأ وضع نشرة  الدولي  
ن  ليــات التعامــل بالاعتمــادات المســتندية بــي آ التي نظمت    ، ) UCP600( الدولية  

  حيث والأعراف الدولية بين الدول،    محكوماً بالعادات ظهورها  ان بداية  ك و   ، الدول 
وتبويبهــا لأول مــرة عــام    الأعراف هذه    التجارة الدولية ببادرة لتجميع   قامت غرفة 

  هــذه الأعــراف   بتعــديل التجارة الدولية بدورها الرائــد    غرفة مرت  است و   ، م 1933
ف عقد  يع أطرا بإرادة جم   اولة وتخضع وتنقيحها كل بضعة سنوات، وهي اليوم متد 

والأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة  الاعتماد إلى القواعد  
 Uniform Custom and Practice for Documentaryعن غرفة التجــارة الدوليــة  

Credit (UCP600)  ويجري تطبيقها مــن قبــل  ،م2007التي صدرت في منتصف عام
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أن من وضعوا نصوصــها هــم   إلىلكبير  جاحها اود سبب نيعو  ،ك العاممنذ ذلالبنوك  
الــذين يعتمــدون علــى التطبيقــات    الأعضــاء من خبراء البنوك لدى مختلف الدول  

غرفة التجــارة العالميــة بمــا فيهــا    لدى   ء الأعضا ول  العملية، هذا وتتبنى بنوك الد
جارة  ل غرفة الت قننة من قب البنوك الأردنية والعربية، تطبيق هذه الأعراف الدولية الم 

المشتري لتوفير الملاءة والثقة بين الدول في مجال  عمليات التوسط بين البائع و   في 
 ــ  وتقوم بهذا الدور من خــلال عقــد  . التجارة الدولية والعالمية  اد المســتندي  الاعتم
 ــ  ، المستقل من عقد البيع  ة لــدى مختلــف الــدول  وتتمحور وظيفــة البنــوك الرئيس

تح  دي مــع الشــروط التــي يــدرجها فــا المستن   ق الاعتماد طابقة أورا في م   الأعضاء 
(أو المستورد) عند تقديم طلب فــتح الاعتمــاد، فــإذا كانــت المســتندات  الاعتماد  

 ،إلى البنك المعني فــي بلــد البــائع أو المصــدر  مطابقة جرى تحويل قيمة الاعتماد 
نك يرفض البد  وق  .)1(فيد المصدر أو المست  إلىوالذي بدوره يقوم بدفع قيمة الاعتماد  

سواء كان عــدم المطابقــة بــنقص فــي الأوراق   ،المطابقة  تندات بناءً على عدمالمس
اد الموصوفة تممحتويات المستندات لشروط الاع أو بعدم مطابقة  ،المطلوبة والمقدمة
 بخطاب الاعتماد.

فــي   ،هارة الدولية بينه لحماية التجاإن الدور الذي تقوم به الدول لا يكفي وحد 
ئل بحيــث أصــبح العــالم ي الهاالاتصال والتطور التكنولوج  ر وسائلوعولمة وتطظل ال

لتجارة الدولية لحماية الدول افي غرفة    الأعضاءلذلك فقد تنبهت الدول  .  قرية صغيرة
التي تقــوم علــى أســاس فكــرة فــتح الاعتمــادات  ،حد مخاطر التجارة العالميةأمن  

تحكــم هــذه مبــادئ  ضوابط و  إيجادمن    فكان لابد   ،المستندية بين بنوك هذه الدول
 التعاملات الدولية.

  ، ومن هنا ظهر دور غرفة التجارة الدولية كعنصر فاعل في المجتمع الدولي 
الاعتمــادات  الدولية التي تحكــم عمــل    عراف لأ ا تبنت توثيق وإعداد نشرات  حيث  

  ار إصــد آخرهــا    والتي كــان   ، ة آمن تجارة دولية    لى إ وصولاً    ، المستندية بين الدول 
 . م 2007) عام  UCP600ولية ( لد ا   راف ع الأ نشرة  

 
 منشورات غرفة التجارة الدولية.  ،ucp600نشرة الأعراف الدولية الموحدة  انظر لطفاً  )1(
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التــي   والإقليميةالدولية  ركز على التأكد من أن هذه الآليات  ست  هذه  إن دراستي
كافية لحماية التجارة الدوليــة مــا بــين   )UCP600(الدولية    الأعرافردت في نشرة  و

نشــرة   حققتوهل  ،  ذلك  في  والإقليميةوإبراز دور البنوك والمنظمات الدولية    الدول،
أم يوجــد هنــاك آليــات   ،الهدف الذي وجدت من أجله  )UCP600(الدولية    الأعراف
 ــمــة للتطءأفضل وأكثر ملا  ستكونو  ،إليها من خلال بحثنا  يمكن التوصلأخرى   ق، بي

زدياد افي ظل ، وذلك عضاء والتجارة الدولية بشكل عاممما يعود بالنفع على الدول الأ
 ــديداًوتح  ،لعالمبين دول ا  وتطور التعاملات  ــ ف خــتلاف اوارة العالميــة  ي مجــال التج
فقــد   قتصادية تلحق بالدول،اتجارة، وما يترتب عليه من أضرار  ال  هأشكال وصور هذ 
نواع المشاكل المترتبة عليهــا، أومعالجة مختلف    ،ل لمحاولة التصديلجأت هذه الدو

دعى ل، ممــا اســتلهــذه الــدو  نطلاقاً من المصلحة المشتركةامن خلال آليات دولية  
 هليــات لمواجهــة المشــاكل التــي تنشــأ عــن هــذ ية هــذه الآسة مدى فعالية وكفادرا

 بــين  مســتنديةالباً ما تقوم على فتح اعتمــادات  والتي غ  ،التعاملات التجارية الدولية
عتماد مع الشروط المحــددة مطابقة أوراق الامر  هذه الدول، وعندها يتطلب الأ  بنوك 

يكــون فيهــا حفوفة بالمخاطر التــي قــد عملية مستندي وهي  عتماد المفي خطاب الا
ته، من جراء الخطــأ فــي مطابقــة أوراق الاعتمــاد ومســتندا  ؛لةءالبنك عرضةً للمسا

 وبالتالي انعكاس ذلك على اقتصاد الدول التي تتعامل بالاعتمادات المستندية.
غرفة   الصادرة عن  )UCP600(الدولية الموحدة    الأعرافومن هنا جاءت نشرة  

والمتعلقــة بتنظــيم الأعــراف الموحــدة للاعتمــادات   م2007ولية في عام  ارة الد التج
كها فــي عتمادات المستندية بين الدول وبنوالتعامل للا آلياتوالتي حددت    ،المستندية

فــي تفســير هــذه   إشــكالياتعدد من موادها، وتشير إلى معايير لها، كما ظهــرت  
 .ول الأعضاءلد نية لالوط محاكمعن طريق التم الفصل بها  الأعراف

تــم تم تبنيها من قبل مجموعــة مــن الــدول ومعايير    نجد أن هناك   فإنناوعليه  
الصادرة عن غرفة التجــارة الدوليــة   )UCP600(  الدولية  رافالأعتقنينها ضمن نشرة  

التــي تقــوم بهــا  ،ابقة الظاهرية للاعتمادات المســتنديةطومنها الم  م،2007في عام  
جاءت نتيجة اجتهادات خبــراء القــانون ومــوظفي   لتيوا  ،ضاءالأعالدول  لبنوك لدى  ا

دالة لأطراف الاعتماد بغية تحقيق الع إعدادهاالمصارف لدى تلك الدول المشاركة في 
ومعالجــة كافــة الظــروف   ،بالنتيجة الدول الحاضنة للبنوك المتعاملة بهو  ،المستندي

جــراء دفــع أو   ،مســتقبلاً  القانونيــة  ك للمساءلةوالحالات التي من شأنها تجنب البن
جــراء هــذه   الأعضــاءوكذلك المحافظة على اقتصاد الــدول  ،  قيمة الاعتماد  إطلاق
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يكون خلاصتها الوصول إلى النتــائج   ،ةمعمقلدراسة    ةبحاج  إشكاليةهذه    .التعاملات
المطابقة مفادها توضيح وتحديد معايير الاعتماد المستندية و  وحةالأطرمن خلال هذه 

لإثــراء نشــرات  ،الأعضاءوك الدول المستندي التي تتم من قبل بنعتماد لظاهرية للاا
غرفة التجارة الدوليــة مســتقبلاً، قادمة للأعراف الموحدة من الممكن أن تصدر عن  

 فلقد كان لزيادة حجم التعامل بالاعتمادات المستندية بين مختلف دول العــالم نشــوء
ء يقع بها بنوك تلك الــدول جــرا  اء التيعلق بالأخطمعظمها تت  ،مشاكل وقضايا دولية

مع مشكلة دولية تؤرق المجت  أصبحتحتى    ،المطابقة الظاهرية للاعتمادات المستندية
ينــا مما يتحــتم عل  ،والتعاملات الجارية بين الدول  ،جارة الدوليةال التالدولي في مج

 دوليــةالأعــراف ال  قــاً لنشــرةتسليط الضوء على معايير هذه المطابقة الظاهريــة وف
ن غرفة التجارة الدولية قد أخذت على عاتقها تنظيم إحيث    ،)UCP600(وحدة الـلما

ور دة فيما يتعلق بالاعتماد المســتندي لمواكبــة التط ــوتحديث الأعراف الدولية الموح
مما يعزز مفهوم   ،لكترونية بين الأفراد من دول مختلفةالهائل في وسائل الاتصالات الإ

 الدول.ية بين ارة الخارجعولمة التج
تكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد الآليات الدولية المتعلقة بحمايــة   ومن هنا

معرفة قدرة هذه الآليات على حماية منظومــة ن الدول، من أجل  التجارة الدولية ما بي
بــل من خلال عقد المقارنات بين الآليات الدوليــة المقــرة مــن ق  ،التعاملات الدولية

 )UCP600(عــراف الدوليــة  نشرة الأوهي    ،الدوليةتجارة  رفة الغعضاء في  لأالدول ا
مثــل لأكثــر الآليــات فعاليــة والخروج بالنموذج الأ  ،القوانين المحلية لدى تلك الدولو

لتطبيقهــا  ستفادة ونقل التجربةومن ثم الا ،تجارية الدوليةللمحافظة على التعاملات ال
 .اشميةردنية الهالمملكة الأفي وطني على المستوى ال
دولية قد تخلــق الدراسة في أن هذه التعاملات اله  لهذ   الأخرى  الأهميةوتتجلى  

بية أو الدولية التي ستلجأ إلى ما هــو الأردنية أو العر  مام المحاكمأإشكالات قانونية،  
للبــت والفصــل فــي منازعــات الاعتمــادات   فقه وبنصوص نشرة الأعــرافموجود بال
وطنيــة فــي بسبب غياب نصــوص تشــريعية لك  وذ  ،دولبين ال  ما  ة التي تتمالمستندي

ثــائق مفهوم الاعتمادات المســتندية ونظامــه وآليــة التحقــق مــن و تنظمبعض الدول  
ما بين دول العالم، وهــذا مــا   الاعتمادات المستندية التي تقوم عليها التجارة الدولية

عند  ةالموحد  صوص الشروطارج إطار نالاجتهاد خ  إلىدفع المحاكم المحلية والدولية  
 غياب النص.
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 :بما يلي هذه الدراسة تتمثل أهدافما الهدف من هذه الدراسة فأ
 مــن اتفاقيــات  لية بين الــدولمجال التجارة الدو  معرفة الآليات الدولية في -1

صادرة عن الأمم المتحدة كاتفاقية الأمم المتحــدة لبيــع البضــائع (فيينــا) 
ن غرفة التجــارة الدوليــة صادرة عحدة الالموف الدولية  ونشرة الأعرا  1980

UCP600 الدولي لهذه الآليات بيان الوضع القانونيو. 
 في مجال التجارة الدولية. تحديد صور التعاملات بين الدول -2
التجــارة الدوليــة وهــي  عمليــات الــدفع فــي  بيان أكثر النماذج فعالية لحماية   -3

 الاعتمادات المستندية. 
 لاعتمادات المستندية الموحدة لوليالد   عرافالأرة  لنشالفعال  توضيح الدور   -4

UCP600    أطراف العمليات التجاريــة الدوليــة وبالنتيجــة في حماية مصالح
 .الاقتصاديةتعاملاتها الح رعايا الدول وحماية مص

الوصول لمعايير ظاهرية محددة للاعتمادات المستندية المتداولة   إلى  بالإضافة
 ولوجي الهائل والمتقــدم فــي ظــلر التكنب التطوواكون واضحة تبين الدول بحيث تك

املــة الاتصالات والوصول إلى حلول تجنب الدول وبنوكها المتع التقدم العلمي في عالم
من جراء الوقوع في خطأ المطابقــة الظاهريــة الدقيقــة   ،المساءلة القانونية بأنواعها

 .للاعتمادات المستندية بين الدول
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